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Abstract 

This study examines constitutional oversight of states of emergency and 

crises in modern constitutions through a comparative analysis with the Libyan 

constitutional system. The research aims to analyze the extent to which 

constitutional frameworks are capable of balancing the requirements of state 

security during exceptional circumstances with the protection of fundamental 

rights and public freedoms. The study adopts analytical and comparative 

methodologies by exploring the theoretical concept of the state of emergency, 

the legal and constitutional foundations governing its declaration, and the role 

of constitutional review in controlling emergency powers and preventing their 

misuse. 

The study concludes that modern constitutions tend to establish precise 

constitutional safeguards for declaring states of emergency, based on 

principles such as necessity, proportionality, temporal limitation, and judicial 

and constitutional oversight, ensuring that emergency measures do not evolve 

into permanent exceptional regimes. In contrast, the Libyan constitutional 

system demonstrates significant shortcomings in regulating states of 

emergency, primarily due to the absence of detailed constitutional provisions 

and the weakness of effective constitutional oversight, which negatively 

affects the protection of rights and freedoms during crises. 

The study recommends strengthening the Libyan constitutional framework 

through the adoption of clear constitutional provisions regulating states of 
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emergency, reinforcing independent constitutional review, and aligning 

national legislation with international human rights standards, thereby 

achieving a balance between security needs and the rule of law. 

Keywords: Constitutional Oversight – State of Emergency – Constitutional 

Crises – Fundamental Rights and Freedoms – Constitutional Legitimacy – 

Libyan Constitutional System – Constitutional Judiciary – Necessity 

Principle. 

 

 :ص  ـــــالملخ  

ذه الدراسة موضوع الرقابة الدستورية على حالة الطوارئ والأزمات في ـــه  تتناول    

الدســارير الحدي،ة، مإ رجراد دراســة مقارنة مإ النااد الدســتورب الليبي، ودل  ب د  

ــتوريـة على رحقيب التوازن بين متطلبـات حمـايـة الـدولـة  رحليـ  مـدق قـدرلأ الأنامـة الـدســ

اد الحقوق والحريات العامة. وقد اعتمدت  أثناد الارو  الاســت،ناةية وبين ضــمان احتر

الدراســة على المن ا التحليلي والمقارن، من خ ا اســتعرام المف ود النارب لحالة  

الطوارئ، والأســس القانونية والدســتورية لإع ن ا، وبيان دور الرقابة الدســتورية في 

 .ضبط سلطات الطوارئ ومنإ رسادلأ استخدام ا

وقد خلصـــل الدراســـة رلى أن الدســـارير الحدي،ة ارض ل رلى وضـــإ ضـــوابط دقيقة      

ــب، والتحـديـد ال مني،   ــرورلأ والتنـاســ لإع ن حـالـة الطوارئ، رقود على مبـدأب الرــ

ــتورية، بما يرــمن عدد رحوا   ــت،ناةية للرقابة القرــاةية والدس ورخرــاع التدابير الاس

ــت،ناد رلى قاعدلأ داةمة. وفي المقاب ، أ   ــة وجود قصــور واضــح في الاس رت الدراس

التنايم الدســـتورب الليبي لحالة الطوارئ، نتيضة بياص نصـــول رفصـــيلية رنام ا،  

وضـعف الرقابة الدسـتورية الفعلالة، مما يؤثر سـلبعا على حماية الحقوق والحريات خ ا 

 .الأزمات 

ــتورب الليبي من خ ا رقرار      ــة رلى ضــرورلأ رع ي  الإطار الدس لل الدراس وروصــل

نصـول واضـحة رنام حالة الطوارئ، ورفعي  الرقابة الدسـتورية الملـتقلة، والالت اد  

ــيات الأمن ومتطلبات   ــان، بما يحقب التوازن بين مقترـ بالمعايير الدولية لحقوق الإنلـ

 .سيادلأ القانون

ــتوريـة  )  :الكلمـات المتتـاةيـة ــتورية   –حـالـة الطوارئ  –الرقـابـة الـدســ   –الأزمـات الـدســ

القرـاد   –النااد الدسـتورب الليبي    –الشـرعية الدسـتورية  –الحقوق والحريات العامة 

 (مبدأ الررورلأ –الدستورب 
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 ة :ــــــــالمقدم

ــاع و ـاةف ـا رلى مواج ـة أنمـاط مت ايـدلأ من        أدلق رطور مف ود الـدولـة الحـدي،ـة وارلــ

ــواد رم،لل في  ــ مة المضتمإ، سـ ــت،ناةية التي قد ر دد كيان الدولة أو سـ المخاطر الاسـ

ــادية بير   ــحية واقتصـ ــطرابات أمنية داخلية، أو ر ديدات خارجية، أو أزمات صـ اضـ

لعادية، لضأت معام الدسارير رلى رقرار نااد  ملبوقة. وفي مواج ة هذه الارو  بير ا

ــلطات العامة من ارخاد ردابير   ــت،ناةية رم لن اللـ حالة الطوارئ باعتباره آلية قانونية اسـ

اد   اد العـ ة الناـ ايـ د  حمـ ة، ودلـ  ب ـ اديـ ة العـ انونيـ د القـ ا القواعـ ــمح ب ـ د لا رلــ ة قـ اجلـ عـ

  (1)وضمان استمرارية مؤسلات الدولة

ا على مبدأ      رع ت،نادع مباشـ بير أن خطورلأ نااد حالة الطوارئ ر من في كونه يشُـ ل  اسـ

يادلأ القانون، رد يلـمح بتوسـيإ صـ حيات اللـلطة التنفيذية على نحو قد  المشـروعية وسـ

ــ  في بع  التضارص رلى  ــية، ب  وقد يصـ ــاسـ يؤدب رلى رقييد الحقوق والحريات الأسـ

 ( 2)يحُاط بروابط صارمة رعطي  الرمانات الدستورية ردا لم

ا       ولذل ، لم يعد الفقه الدسـتورب المعاصـر ينار رلى حالة الطوارئ باعتبارها خروجع

ا، يضب أن   ا دسـتوريعا اسـت،ناةيعا منامع كليعا عن الدسـتور، ورنما يذهب رلى اعتبارها ناامع

 .يلتمد مشروعيته من الدستور داره، وأن يمُارس في رطاره ورحل رقابته

ــتبـداديعـا طوي    ا اســ ــيمـا في النام التي عرفـل ح معـ وقـد أثبتـل التضـارص التـاريخيـة، لاســ

الأمد، أن بياص الرقابة الفعالة على سـلطات الطوارئ يؤدب بالبعا رلى رحوا الاسـت،ناد  

ه والقرــــاد   ا دفإ الفقـ ا، وهو مـ ــمون ـ ات من مرــ اعـدلأ، ويفُرا الحقوق والحريـ رلى قـ

رورلأ رخرــاع رع ن حالة الطوارئ وردابيرها لرقابة  الدســتوريين رلى التأكيد على ضــ

 .دستورية فعالة، رحوا دون الانحرا  ب ا عن أهداف ا المشروعة

ية لحماية سـمو       اسـ ياق، ربرز الرقابة الدسـتورية باعتبارها الرـمانة الأسـ وفي هذا اللـ

الدســـتور في الارو  الاســـت،ناةية، رد ر د  رلى التحقب من مدق احتراد اللـــلطات 

العامة للقيود الدسـتورية المفروضـة علي ا، حتى في    الطوارئ. ورتحقب هذه الرقابة  

محاكم العليا، التي رختص بفحص دسـتورية القوانين  من خ ا القرـاد الدسـتورب أو ال

 .والتدابير الاست،ناةية، ومدق روافر شروط الررورلأ والتناسب والمدلأ ال منية المحددلأ

وقد حرصــل الدســارير الحدي،ة على وضــإ رنايم دقيب لحالة الطوارئ، يشــم  رحديد  

الض ة المختصـة بعع ن ا، وضـبط مدر ا، ورخرـاع رمديدها لموافقة اللـلطة التشـريعية،  

فرــ ع عن النص صــراحة على عدد جواز الملــاس بضوهر بع  الحقوق والحريات  
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ــ ا الع د  ــان، وعلى رأس ا مإ المعايير الدولية لحقوق الإنل ــضامع ــية، ودل  انل ــاس الأس

 ( 3)الدولي الخال بالحقوق المدنية واللياسية

ــ ـاليـات جوهرية في هذا المضـاا،       ــتورب الليبي رشــ وفي المقـاب ، ي،ير الناـاد الدســ

ــح ومت ـامـ  لحـالـة الطوارئ في رطـار  ــتورب واضــ حيـث يعـاني من بيـاص رنايم دســ

ا واســععا لارخاد   الإع ن الدســتورب المؤقل، الأمر الذب أرال لللــلطة التنفيذية هامشــع

ت،ناةية دون ضـوابط دقيقة أو رقا لبعا على  ردابير اسـ تورية فعالة، وهو ما انع س سـ بة دسـ

مبدأ المشـروعية وحماية الحقوق والحريات. ومن ثم، رأري هذه الدراسـة لتتناوا الرقابة  

الدســتورية على الطوارئ والأزمات في الدســارير الحدي،ة، مإ رجراد دراســة مقارنة  

تورب الليبي، ب د  الوقو  على مواطن ا ب   معمقة مإ النااد الدسـ لقصـور واقترال سـ

 الإص ل.

 إشكالية الدراسة:  

رعتبر حالة الطوارئ من أخطر النام الدســتورية الاســت،ناةية، لما رنطوب عليه من      

د الحقوق والحريـات   ذيـة قـد يتررـب عليـه رقييـ ــلطـة التنفيـ ــ حيـات اللــ ــيإ في صــ روســ

تور وح م القانون.   يادلأ الدسـ ية، وهو ما يضعل ا في موضـإ رورر داةم مإ مبدأ سـ اسـ الأسـ

دي دســـــارير الحـ ار  وعلى الربم من رقرار الـ ة الأخطـ ة لمواج ـ ة الطوارئ كـ ليـ الـ ة بحـ ،ـ

ــيمة التي ر دد كيان الدولة أو ســ مة المضتمإ، رلا أن ا حرصــل في المقاب  على   الضل

رخرــاع هذا النااد لرــوابط دســتورية دقيقة، ورحاطته برقابة فعالة رحوا دون رســادلأ  

 دستورية.استخداد الللطات الاست،ناةية أو رحول ا رلى وسيلة لتعطي  الشرعية ال

ة الطوارئ، ورنمـا في  ة الحقيقيـة لا ر من في مضرد النص على حـالـ اليـ ــ ـ بير أن الإشــ

مدق فعالية الرقابة الدســتورية المفروضــة علي ا، خاصــة في    الأزمات المت حقة  

التي قد ردفإ اللـلطة التنفيذية رلى روسـيإ نطاق التدابير الاسـت،ناةية بدعوق الرـرورلأ.  

ــتورية، أو ــعف ا، يؤدب في ك،ير من الأحيان رلى انحرا  حالة   فغياص الرقابة الدسـ ضـ

دأ الفصـــــ  بين   ــإ داةم يقوم مبـ ا رلى وضــ ة، ورحول ـ ا المؤقتـ ار ـ ايـ الطوارئ عن بـ

 الللطات ويفُرا الحقوق والحريات من مرمون ا.

 ي:ــــومن ثم، رتمحور رش الية هذه الدراسة حوا التلاؤا الرةيس الآر 

رلى أب مدق نضحل الدســارير الحدي،ة في رخرــاع حالة الطوارئ لرقابة دســتورية       

ــتورب الليبي على   فعـالـة ر فـ  حمـايـة الحقوق والحريـات، ومـا مـدق قـدرلأ الناـاد الـدســ

 رحقيب هذا التوازن في    بياص رنايم دستورب واضح للطوارئ؟

 



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م 2026مارس شهر  .لحادي عشر  المجلد ا)                   353)              ثامن والعشرونال  ــ العدد قرطاسمجلة ال 

 

   

 الرقابة الدستورية على الطوارئ والأزمات في الدساتير الحديثة ــ دراسة مقارنة مع النظام الدستوري الليبى

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 
 تساؤلات الدراسة :

 ما المقصود بحالة الطوارئ في الف ر الدستورب، وما حدودها القانونية؟ -

 ما الأسس الدستورية التي رح م رع ن حالة الطوارئ في الدسارير الحدي،ة؟ -

 ما طبيعة الرقابة الدستورية المفروضة على ردابير الطوارئ؟ -

 رلى أب مدق ررمن الدسارير الحدي،ة حماية الحقوق والحريات أثناد الطوارئ؟ -

 ما واقإ التنايم الدستورب والرقابة على الطوارئ في النااد الدستورب الليبي؟ -

 ما أوجه القصور التي يعاني من ا النااد الليبي في ضود المقارنة الدستورية؟ -

 أهداف الدراسة:  

ــ 1 ــتورب لحالة الطوارئ والأزمات، وبيان طبيعت ا القانونية  ـــــ ــي  المف ود الدس رأص

 وحدودها في رطار مبدأ سيادلأ الدستور وح م القانون.

ــ 2 ــروط  ـــــ ــتورية لإع ن حالة الطوارئ، مإ بيان الش ــس القانونية والدس رحلي  الأس

ــلطات  ــتعماا اللـ ــارير الحدي،ة لمنإ التعلـــف في اسـ ــ ا الدسـ ــوابط التي رفرضـ والرـ

 الاست،ناةية.

ــ  3 روضـيح مف ود الرقابة الدسـتورية وأسـاسـ ا القانوني، وبيان دورها في حماية سمو  ـــ

 الدستور وضمان احتراد مبدأ الفص  بين الللطات أثناد الارو  الاست،ناةية.

دراسـة رنايم حالة الطوارئ والرقابة الدسـتورية علي ا في الدسـارير الحدي،ة، من  ــــــ  4

 خ ا رحلي  نمادج دستورية مقارنة، وبيان أوجه القولأ والقصور في ا.

ربراز دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات الأساسية أثناد الطوارئ،  ـ  5

وبيان مدق الت اد الدســارير الحدي،ة والمعايير الدولية برــمان الحد الأدنى من الحقوق  

 بير القابلة للتقييد.

ــ 6 رحلي  التنايم الدسـتورب لحالة الطوارئ في النااد الدسـتورب الليبي، وبيان مدق ـــ

وضـــول النصـــول الدســـتورية المنامة ل ا، وحدود اللـــلطات الاســـت،ناةية المخولة  

 للللطة التنفيذية.

 ة:ـــــلدراسأهمية ا

ــ 1 يلقى البحث الرـود على نااد حالة الطوارئ بوصـفه من أخطر النام الدسـتورية  ـــ

تور وحماية الحقوق والحريات   يادلأ الدسـ ر على مبدأ سـ ت،ناةية لما له من رأثير مباشـ الاسـ

 العامة.

يبرز الدور المحورب الذب رؤديه الرقابة الدسـتورية في ضـبط ممارسـة اللـلطات ـــــ 2

 الاست،ناةية، ومنإ انحراف ا عن الغاية التي شُرعل من أجل ا.
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ــ 3 يلـــ م البحث في رأصـــي  المفاهيم الدســـتورية المرربطة بالطوارئ والأزمات،  ـــــ

 وروضيح حدودها القانونية في رطار دولة القانون.

يعالا البحث قصور التنايم الدستورب لحالة الطوارئ في النااد الدستورب الليبي،  ــ 5

ــتورية واضــحة رنام هذا النااد   وي شــف أوجه الخل  النارضة عن بياص نصــول دس

 الاست،ناةي.

ــ 6 يقدلد دراسة مقارنة مإ الدسارير الحدي،ة، بما يلمح باستخ ل أفر  الممارسات ـــ

 الدستورية القابلة للتطبيب في اللياق الليبي.

ــ  7 يبرز البحث أهمية حماية الحقوق والحريات الأساسية أثناد الطوارئ، ويؤكد على  ــ

 ضرورلأ الالت اد بالحد الأدنى من الحقوق بير القابلة للتقييد وفقعا للمعايير الدولية.

 منهجية الدراسة:

رعتمد هذه الدراسـة على المن ا التحليلي في رحلي  النصـول الدسـتورية والتشـريعية      

ارنـة   ارن لمقـ ا، وعلى المن ا المقـ ــتوريـة علي ـ دســ ة الـ ابـ ة الطوارئ والرقـ الـ ة بحـ المتعلقـ

رنايم الطوارئ في الدسـارير الحدي،ة بالنااد الدسـتورب الليبي. كما رلـتعين الدراسـة بـ  

ــ المن ا النقدب لتقييم مدق كفاية  المن ا الوصـفي لعرم الوا قإ الدسـتورب الليبي، وبـــ

الرـمانات الدسـتورية والرقابية لحماية الحقوق والحريات أثناد الأزمات، وصـولاع رلى 

 نتاةا وروصيات ردعم ررسيخ دولة القانون.

 خطة الدراسة :

 ( اشـ الية الدراسـة –من ا الدراسـة  –الاهمية   –الاهدا    –المقدمة: ورشـم  ) مقدمة   

ــتوريـة، وفي  المطلـب   المبحـث الاوا: التعريف النارب لحـالـة الطوارئ والرقـابـة الـدســ

المطلب ال،انى: الأسس القانونية والدستورية  ، و  الاوا: مف ود حالة الطوارئ والأزمات 

ة الطوارئ. ث المف ود  و  لإع ن حـالـ ة من حيـ ــتوريـ دســ ة الـ ابـ ث : الرقـ الـ ب ال،ـ المطلـ

انى:  ، و  والأســــاس ــتوريـة علي ـا في المبحـث ال،ـ ابـة الـدســ رنايم حـالـة الطوارئ والرقـ

ــارير الحدي،ة ــتورية لإع ن حالة الطوارئالمطلب الاوا  ، و الدســ ــوابط الدســ   : الرــ

دابير الطوارئ  المطلـب و ــتوريـة على رـ دســ ة الـ ابـ اني: الرقـ ايـة  و  ال،ـ الـث: حمـ المطلـب ال،ـ

اد الطوارئ. ات أثنـ ث   المبحـث وفي    الحقوق والحريـ الـ ة على  ال،ـ ــتوريـ دســ ة الـ ابـ : الرقـ

الأوا: التنايم الدســـتورب   المطلب .    الطوارئ والأزمات في النااد الدســـتورب الليبي

ــتوريـة في ليبي ال،ـاني:  المطلـب و لحـالـة الطوارئ في ليبيـا  المطلـب و واقإ الرقـابـة الـدســ

 التوصيات ( –النتاةا رشم )الخارمة : ، و ال،الث: رقييم النااد الليبي في ضود المقارنة

 :  التعريف النظري لحالة الطوارئ والرقابة الدستوريةــ    ولالمبحث الأ
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 تمهيد وتقسيم: 

ا لما ينطوب عليه   يم،  نااد حالة الطوارئ أحد أك،ر النام الدســتورية حلــاســية، نارع

ــإ في  ه من روســ ب عليـ ة، ومـا يتررـ ة العـاديـ انونيـ ل عن القواعـد القـ من خروج مؤقـ

صــ حيات اللــلطة التنفيذية على حلــاص الحقوق والحريات. ومن ثم، فعن دراســة هذا 

ســية، وأســاســه الدســتورب، ودور الرقابة  النااد رقترــي الوقو  على مفاهيمه الأســا

 الدستورية في ضبطه ومنإ انحرافه عن باياره المشروعة.

 : متهوم ةالة الطوارئ والأزماتــ  المطلب الاول

ت،ناةية التي رلضأ رلي ا الدولة في      رعتبر حالة الطوارئ صـورلأ من صـور الأنامة الاسـ

ــطرابات   مواج ة  رو  بير عادية ر دد كيان ا أو ناام ا العاد، كالحروص، أو الاضـ

الداخلية الضلــيمة، أو ال وارا الطبيعية، أو الأزمات الصــحية والاقتصــادية واســعة  

ــروعيـة العـاديـة، دون أن   النطـاق دعا عن مبـدأ المشــ ا مؤقتعـا ومقيـ وهي بـذلـ  رم،ـ  خروجعـ

 ( 4)يعني دل  رعطي  الدستور أو رهدار مبدأ سيادره

ا   ــت،نـاةي يعُلن وفقعـ ــإ قـانوني اســ ــتورب حـالـة الطوارئ بـأن ـا وضــ ويعُرل  الفقـه الـدســ

ــلطات العامة من ارخاد   ــتورية محددلأ، ي د  رلى رم ين اللـ ــوابط دسـ لإجرادات وضـ

ردابير بير مألوفة لمواج ة خطر جلــيم حاال أو وشــي ، مإ بقاد هذه التدابير خاضــعة  

ــتورية وال منيـة ــل حالة فراا (  5)للرقابة الدســ ويؤكد هذا التعريف أن الطوارئ ليلــ

 ( 6)قانوني، ورنما نااد قانوني است،ناةي منام

أما مف ود الأزمات، فيتلــم بقدر من الارلــاع والمرونة، رد يشــم  ك  وضــإ اســت،ناةي  

ي دد المصـالح الأسـاسـية للدولة أو المضتمإ، دون أن يبلا بالرـرورلأ درجة الخطر التي  

تورية ية، أو اقتصـادية، أو  (  7)ربرر رع ن حالة الطوارئ الدسـ ياسـ وقد ر ون الأزمة سـ

ة، أو من خ ا  اديـ ة العـ انونيـ ا في رطـار القواعـد القـ انعـ دار أحيـ د رـ ة، وقـ ــحيـ ة، أو صــ أمنيـ

 ( 8)رشريعات خاصة دون اللضود رلى نااد الطوارئ الدستورب

ويمي  الفقـه بين حـالتي الطوارئ والأزمـات من حيـث الطبيعـة والآثـار القـانونيـة  فـعع ن  

حالة الطوارئ يتررب عليه منح اللـــلطات العامة صـــ حيات اســـت،ناةية رمس الحقوق  

خاضعة لمبدأ المشروعية العادية،   –في أصل ا    –والحريات، بينما را  ردارلأ الأزمات  

 ( 9)ون صراحة على خ   دل ما لم ينص الدستور أو القان

ــبط في مف ود        ــإ بير المنرــ ور من خطورلأ الخلط بين المف ومين في أن التوســ

ــإ مؤقل رلى حالة داةمة، بما   ــت،ناد، ورحويله من وضـ الأزمة قد يؤدب رلى رطبيإ الاسـ

ــتورب   ــارير الحدي،ة والفقه الدس ــدد الدس ــتورية. ومن هنا، رش يقوم أســس الدولة الدس
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ــوابط   ــرورلأ التحـديـد الـدقيب لمف ود حـالـة الطوارئ، وربطـه برــ ــر على ضــ المعـاصــ

 موضوعية ورجراةية صارمة، ررمن عدد رسادلأ استعماا هذا النااد الاست،ناةي.

 : الأسس القانونية والدستورية لإعلان ةالة الطوارئــ   المطلب الثانى

ــتورية الحدي،ة رلى مضموعة من الأســـس    ــتند رع ن حالة الطوارئ في النام الدسـ يلـ

دولـة من مواج ـة   ة التي ر ـد  رلى رحقيب التوازن بين رم ين الـ ــتوريـ دســ ة والـ انونيـ القـ

ــت،ناةية عن حدودها   ــلطات الاسـ ــمان عدد الانحرا  باللـ ــت،ناةية، وضـ الأخطار الاسـ

 .المشروعة

ــترط أبلب      ــتورب الصــريح، حيث رش ــاس الدس ــس في الأس ورتم،  أولى هذه الأس

ــح يضي  رع ن حالة الطوارئ، ويحدد   ــتورب واضـ ــارير الحدي،ة وجود نص دسـ الدسـ

ال منيــة   بــعع ن ــا، والمــدلأ  ــة  رلي ــا، والض ــة المختصـــ اللضود  ربرر  التي  الحــالات 

وي د  هذا الأســــاس رلى منإ اللــــلطة التنفيذية من رع ن الطوارئ  (  10)للــــريان ا

اســتنادعا رلى ســلطات ضــمنية أو رقديرات مطلقة، بما يحوا دون رحوي  الاســت،ناد رلى 

 ( 11).أص  داةم

ــرورلأ، الـذب يعُـد حضر ال اويـة في       كمـا يقود رع ن حـالـة الطوارئ على مبـدأ الرــ

ربرير الللطات الاست،ناةية. فوفقعا ل ذا المبدأ، لا يضوز اللضود رلى حالة الطوارئ رلا ردا 

ا وحالاأ أو وشــي  الوقوع، ولا يم ن مواج ته بوســاة  المشــروعية   كان الخطر جلــيمع

اديـة ــرورلأ  ،  (  12)العـ ويتررـب على دلـ  أن أب رع ن للطوارئ في بيـاص حـالـة الرــ

ــت،نـاةيـة   ــتوريـة، ويفُقـد التـدابير الاســ ــرعيـة الـدســ ا على الشــ الحقيقيـة يعُـد خروجـع

 ( 13)مشروعيت ا

ــب، الذب يفرم أن ر ون التدابير المتخذلأ في     ويرربط بمبدأ الرــرورلأ مبدأ التناس

ــامة الخطر القاةم، وألا رتضاوز الحد ال زد لمواج ته ــبة مإ جلـ   (  14) الطوارئ متناسـ

ويعُد هذا المبدأ قيدعا جوهريعا على اللــلطات العامة، رد يمنع ا من ارخاد ردابير رعلــفية  

 ( 15)أو مبالا في ا رمس الحقوق والحريات دون مبرر دستورب كا   

ومن الأسـس الدسـتورية الضوهرية كذل  الأسـاس ال مني لإع ن حالة الطوارئ، حيث  

ارير الحدي،ة أن ي ون رع ن الطوارئ محدد المدلأ، وألا يلـتمر رلا بقدر ما   رشـترط الدسـ

. ويعُد هذا القيد ⁸رقترـــيه الرـــرورلأ، مإ رخرـــاع رمديده لرقابة اللـــلطة التشـــريعية

مة الحالة الاســت،ناةية، والحيلولة دون ررســيخ ح م  ال مني ضــمانة أســاســية لمنإ ديمو

 ..( 16)الطوارئ كواقإ داةم
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- 
كما رلــــتند حالة الطوارئ رلى الأســــاس الإجراةي، الذب يتم،  في ضــــرورلأ احتراد  

رجرادات محددلأ عند رع ن ا، م،  صـدور القرار من ج ة مختصـة دسـتوريعا، وعرضـه  

ــريعيـة خ ا مـدلأ معينـة، ورع ن التـدابير المتخـذلأ على نحو يحقب   ــلطـة التشــ على اللــ

ــفافية والع نية ويؤدب الإخ ا ب ذه الإجرادات رلى عدد دســــتورية رع ن    ( 17)الشــ

 ..( 18)الطوارئ، حتى لو روافرت مبررار ا الموضوعي

ا، يعُد الالت اد بالمعايير الدولية لحقوق الإنلــان أحد الأســس المعاصــرلأ لإع ن   وأخيرع

بــأن ي ون أب خروج على   حــالــة الطوارئ، حيــث أل مــل المواثيب الــدوليــة الــدوا 

الالت امات الحقوقية في أضـيب الحدود، مإ احتراد الحقوق بير القابلة للتقييد، ورخطار  

ا     ن الطوارئ وأســـباب االض ات الدولية المختصـــة بعع وقد أصـــبح هذا الالت اد معيارع

ا لتقييم مشروعية رع ن الطوارئ في الفقه والقراد الدستورب المقارن  .م مع

 الرقابة الدستورية من ةيث المتهوم والأساســ    المطلب الثالث

الرقابة الدسـتورية رحدق الركاة  الأسـاسـية في الدولة الدسـتورية الحدي،ة، رد ر د      

رلى ضمان سمو الدستور وخروع جميإ الللطات العامة لأح امه، سواد في الارو   

ا  ا لمـ ة الطوارئ، نارع ة في  ـ  حـالـ ابـ ة هـذه الرقـ ة. ور داد أهميـ اةيـ ــت،نـ ة أو الاســ اديـ العـ

ــلطات ا ــإ في ســ ــاس بالحقوق والحريات  رنطوب عليه من روســ لدولة، واحتماا الملــ

 .الأساسية

مف ود الرقابة الدسـتورية: يقصـد بالرقابة الدسـتورية التحقب من مدق مطابقة القوانين      

والتشريعات والقرارات الصادرلأ عن الللطات العامة لأح اد الدستور، سواد من حيث  

ذه   ة هـ الفـ ب على مخـ ــتورب المتررـ دســ ــوع، مإ رقرير الض اد الـ ــ ـ  أو الموضــ الشــ

ــتقلـة، كالمح مة  ،  (  19)الأح ـاد ــاةيـة ملــ ورمُـارس هذه الرقابة عادلأ من قبـ  ج ـة قرــ

 .الدستورية أو المح مة العليا، ضمانعا للحياد والاستق ا

وفي مضاا الطوارئ، رمتد الرقابة الدســتورية لتشــم  قرار رع ن حالة الطوارئ داره، 

وكذل  التدابير والإجرادات المتخذلأ بمقترـاه، بما يرـمن عدد رضاوز اللـلطات العامة 

وبذل  لا رقتصـر الرقابة الدسـتورية على القوانين  ، (  20)للحدود التي رسـم ا الدسـتور

ــدر بحضة   ــت،ناةية التي قد رصـ ا الأعماا دات الطبيعة الاسـ ــع ــم  أيرـ العادية، ورنما رشـ

 .الررورلأ

الأسـاس الدسـتورب للرقابة الدسـتورية: يرر   الأسـاس الدسـتورب للرقابة الدسـتورية      

ــتورية في قمة ال رد   ــي أن ر ون القواعد الدسـ ــتور، الذب يقترـ ــمو الدسـ على مبدأ سـ

ــإ ل ـا جميإ القواعـد الأدنى مرربـة انوني، وأن رخرــ دأ ( 21)القـ ويتررـب على هـذا المبـ
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- 
ا في  بط ن أب رصـر  أو رشـريإ يصـدر مخالفعا لأح اد الدسـتور، حتى لو كان صـادرع

 .   حالة الطوارئ

كما رلـتند الرقابة الدسـتورية رلى مبدأ الفصـ  بين اللـلطات، الذب يمنإ رركي  اللـلطة   

لطة التنفيذية رلى  ت،ناةية التي رمي  في ا اللـ في يد ج ة واحدلأ، خاصـة في الارو  الاسـ

ورعُد الرقابة الدسـتورية في هذا اللـياق وسـيلة فعالة ( ، 22)التوسـإ في اختصـاصـار ا

ا الللطة التنفيذية رحل ستار الررورلأ  .لتحقيب التوازن بين الللطات، ومنإ رغول

الرقابة الدستورية وحالة الطوارئ: أثار خروع أعماا الطوارئ للرقابة الدستورية      

جدلاع فق يعا واســععا، حيث دهب ارضاه رقليدب رلى اعتبار بع  أعماا الطوارئ من قبي   

ــاةيـة ــيـادلأ التي رخرج عن نطـاق الرقـابـة القرــ بير أن هـذا الارضـاه  ( ، 23)أعمـاا اللــ

ــر، الـذب أكـد أن حـالـة الطوارئ لا رعني رعليب   ــتورب المعـاصــ ه الـدســ رراجإ في الفقـ

 .الدستور، ورنما رفعي  نصوصه الاست،ناةية

وقد اسـتقر الفقه والقرـاد الدسـتورب المقارن على أن الرـرورلأ لا رنُشـة سـلطة مطلقة،  

وأن رقديرها يخرــإ لرقابة القرــاد الدســتورب، لا ســيما للتحقب من روافر شــروط ا  

 .الموضوعية وال منية، ومدق احتراد التدابير المتخذلأ لمبدأب التناسب والررورلأ

ة   ة العمليـ اد الطوارئ: رتضلى الأهميـ ة الحقوق أثنـ ايـ ة في حمـ ــتوريـ دســ ة الـ ابـ ة الرقـ أهميـ

للرقابة الدسـتورية أثناد الطوارئ في دورها في حماية الحقوق والحريات الأسـاسـية من  

التعلـف، ومنإ رحوي  التدابير الاسـت،ناةية رلى أدوات داةمة لتقييد الحريات كما ررـمن  

ة احتراد ال ابـ ذه الرقـ ة  هـ دســـــارير الوطنيـ ا رقرره الـ ا لمـ د، وفقعـ ة للتقييـ ابلـ حقوق بير القـ

 والمواثيب الدولية لحقوق الإنلان.

ــــــــ    المبحث الثانى تورية عليها في   تنظيم ــــ ةالة الطوارئ والرقابة الدسـ

 :  الدساتير الحديثة

 تمهيد وتقسيم: 

رنايم حالة الطوارئ في الدســـارير الحدي،ة أحد المؤشـــرات الأســـاســـية على مدق      

ــتور على التوفيب بين متطلبات حماية   ــتورب، رد يع س قدرلأ الدسـ ــا النااد الدسـ نرـ

الدولة في الارو  الاسـت،ناةية، وضـمان اسـتمرار احتراد الحقوق والحريات الأسـاسـية،  

الة الطوارئ لرــوابط دســتورية دقيقة،  وقد ارض ل الدســارير الحدي،ة رلى رخرــاع ح

 مقرونة برقابة فعالة رحوا دون رسادلأ استعماا الللطة الاست،ناةية.

 : الروابط الدستورية لإع ن حالة الطوارــ  المطلب الاوا 
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- 
تورية الصـارمة       ارير الحدي،ة على وضـإ مضموعة من الرـوابط الدسـ حرصـل الدسـ

لإع ن حالة الطوارئ، ب د  منإ الانفراد باللــلطة، والحيلولة دون رحوي  الاســت،ناد  

 .رلى قاعدلأ عامة. ورتم،  هذه الروابط في قيود موضوعية ورجراةية وزمنية مت املة

الرـــوابط الموضـــوعية لإع ن حالة الطوارئ: رشـــترط بالبية الدســـارير الحدي،ة أن  

يرربط رع ن حالة الطوارئ بوجود خطر جلــيم ي دد كيان الدولة أو ســ مة أراضــي ا  

ــعـة   ــلح، أو ال وارا العـامـة واســ ة الحرص، أو التمرد الملــ أو الناـاد العـاد، كحـالـ

 ( .24)النطاق

ــنة   ــي للـ ــتور الفرنلـ ــلطات 1958فالدسـ ــبي  الم،اا، ربط اللضود رلى اللـ ، على سـ

 ( .25)الاست،ناةية بوجود ر ديد خطير وفورب لمؤسلات الضم ورية أو استق ا الأمة

ويلُــتفاد من دل  أن مضرد الاضــطرابات العادية أو الأزمات اللــياســية لا ر في بذار ا  

ــت،نـاةي الذب رعض  القواعد   لتبرير رع ن حالة الطوارئ، ما لم ربلا درجة الخطر الاســ

 .(26)القانونية العادية عن مواج ته

الرــوابط الإجراةية: رفرم الدســارير الحدي،ة ضــوابط رجراةية دقيقة عند رع ن حالة  

 :الطوارئ، رتم،  في

 رحديد الض ة المختصة دستوريعا بالإع ن،ــ 

 ضرورلأ عرم قرار رع ن الطوارئ على الللطة التشريعية خ ا مدلأ محددلأ،ــ 

 .(27)رم ين البرلمان من الموافقة أو الرف  أو التعدي ــ 

هذا الارضاه، حيث اشـترط ردخ  البرلمان    1978وقد ربنلى الدسـتور الإسـباني للـنة     

 .(28)في رع ن حالات الطوارئ المختلفة، بما يحدل من هيمنة الللطة التنفيذية

ــارير   ــترط الدسـ ــتورية، رد رشـ ــمانات الدسـ القيد ال مني: يعُد القيد ال مني من أهم الرـ

الحدي،ة أن ي ون رع ن حالة الطوارئ محدد المدلأ، وألا يتم رمديده رلا بموافقة اللــلطة 

ريعية ت،ناةي، وضـمان العودلأ ( ،  29)التشـ تدامة الح م الاسـ وي د  هذا القيد رلى منإ اسـ

 .رلى الوضإ الدستورب الطبيعي فور زواا أسباص الطوارئ

ــارير الحدي،ة بمنأق عن   ــتورية: لم رعد حالة الطوارئ في الدسـ ــوع للرقابة الدسـ الخرـ

الرقابة الدسـتورية، ب  أصـبحل خاضـعة لرقابة القرـاد الدسـتورب، سـواد فيما يتعلب  

ويعُد هذا الارضاه رضلـيدعا   بشـرعية رع ن ا أو بمدق دسـتورية التدابير المتخذلأ في  ل ا

توجب   تور، ويؤكد أن الطوارئ لا رعني رعطي  الرقابة، ورنما رلـ مو الدسـ عمليعا لمبدأ سـ

 رفعيل ا بصورلأ أك،ر دقة.

 : الرقابة الدستورية على تدابير الطوارئ ــ   المطلب الثاني
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- 
ــمانات العملية لعدد       ــتورية على ردابير الطوارئ رحدق أهم الرـ رم،  الرقابة الدسـ

ــت،ناةية، رد لا ي في أن ي ون   ــتخداد الصــ حيات الاس ــلطة التنفيذية في اس انحرا  الل

رع ن حالة الطوارئ مشــــروععا في داره، ما لم رخرــــإ التدابير والإجرادات المتخذلأ 

 .من الت ام ا بحدود الررورلأ والتناسب بمقتراه لرقابة دستورية فعالة رر

ارض ل الدســــارير الحدي،ة والقرــــاد  :  نطاق الرقابة الدســــتورية على ردابير الطوارئ

تورية ليشـم  جميإ التدابير الصـادرلأ  يإ نطاق الرقابة الدسـ تورب المقارن رلى روسـ الدسـ

ريعية أو رنايمية أو ردارية، متى كان ل ا أثر مباشـر   واد كانل رشـ في    الطوارئ، سـ

 ( 30)على الحقوق والحريات 

ولا رقتصـر هذه الرقابة على التحقب من الشـ   أو الاختصـال، ب  رمتد رلى فحص     

 (31)الأساس الموضوعي للتدبير ومدق اررباطه الحقيقي بحالة الطوارئ المعلنة

رعُد الرقابة على مبدأ الرـرورلأ حضر ال اوية  :  الرقابة على مبدأب الرـرورلأ والتناسـب 

في رقييم دســــتورية ردابير الطوارئ، رد يتحقب القرــــاد الدســــتورب من كون التدبير  

 ( 32)المتخذ هو الوسيلة الوحيدلأ أو الأق  رقييدعا لمواج ة الخطر القاةم

كما يخُرـإ القرـاد الدسـتورب هذه التدابير لاختبار مبدأ التناسـب، من خ ا الموازنة    

 .بين جلامة الخطر من ج ة، ومدق الملاس بالحقوق والحريات من ج ة أخرق

ــيما في ألمانيا وكندا، ما يعُر  بـ   ــتورية، لا س رت المحاكم الدس ــياق، طول وفي هذا الل

م  الم دمة، والرـرورلأ، والتناسـب بالمعنى   اختبار التناسـب متعدد المراح ، الذب يشـ

 .الريب، وهو ما أس م في رع ي  الرقابة الموضوعية على ردابير الطوارئ

ــة على الحقوق والحريات  ــتورية على القيود المفروضـ ــارير  :  الرقابة الدسـ أقرت الدسـ

ــإ للتقييـد أثنـاد الطوارئ، بير أن هـذا التقييـد ليس   الحـدي،ـة بـأن بع  الحقوق قـد رخرــ

مطلقعا، ب  يخرــإ لرقابة دســتورية صــارمة، خاصــة فيما يتعلب باحتراد جوهر الحب 

 ( 33)وعدد الملاس بالحقوق بير القابلة للتقييد 

وقد شــدد القرــاد الدســتورب الفرنلــي على أن القيود الاســت،ناةية يضب ألا رؤدب رلى  

 .رفراا الحب من مرمونه، حتى في    حالة الطوارئ

راُ ر الدراســة المقارنة أن الارضاه الغالب في القرــاد :  الارضاهات القرــاةية المقارنة 

ــين ا،   ــتورب الحديث يمي  رلى رع ي  الرقابة على ردابير الطوارئ بدلاع من رحصـ الدسـ

 .باعتبار أن الخطر الحقيقي لا ي من في الطوارئ دار ا، ورنما في بياص الرقابة علي ا

ا   وقد أســ م هذا الارضاه في الحد من التعلــف، وررســيخ ف رلأ أن الطوارئ رم،  اختبارع

ا لتعليقه.  حقيقيعا لص بة النااد الدستورب، لا مبررع
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- 
 : ةماية الحقوق والحريات أثناء الطوارئ ــ    المطلب الثالث

حماية الحقوق والحريات العامة أثناد حالة الطوارئ من أك،ر الإشـ اليات رعقيدعا في     

ــطى بين متطلبات الحفا  على أمن   ــتورب المعاصــر، رد رقف في منطقة وس الفقه الدس

الدولة وســ مت ا من ج ة، وضــمان احتراد ال رامة الإنلــانية والحقوق الأســاســية من  

ي،ة رلى ررسـاد مضموعة من الرـمانات التي رحوا  ج ة أخرق. وقد سـعل الدسـارير الحد 

 .دون الملاس الضوهرب ب ذه الحقوق، حتى في    الارو  الاست،ناةية

ة رلى رف  ف رلأ      دي،ـ دســــارير الحـ ا: ارض ـل الـ ا مطلقعـ دأ عـدد رعليب الحقوق رعليقعـ مبـ

التعليب المطلب للحقوق والحريات أثناد الطوارئ، مؤكدلأ أن الحالة الاسـت،ناةية لا رعني  

ــتفاد من هذا الارضاه أن  (  34)رعليب الدســتور أو رهدار مناومة الحقوق الأســاســية ويلُ

اةيـة ومؤقتـة، ومبررلأ بوجود   ــت،نـ اد الطوارئ يضـب أن ر ون اســ القيود التي رفُرم أثنـ

 .خطر حقيقي ي دد المضتمإ أو الدولة

ــارير الحدي،ة والمواثيب الدولية     الحقوق بير القابلة للتقييد أثناد الطوارئ: أقرت الدســ

وجود فئة من الحقوق رعُر  بـــ الحقوق بير القابلة للتقييد، والتي لا يضوز الملاس ب ا  

رحل أب  ر ، حتى في حالة الطوارئ. ورشـم  هذه الحقوق الحب في الحيالأ، وحار  

انية، ومبدأ شـرعية الضراةم والعقوبات، والحب في التعذيب والمعاملة القا ية أو ال رنلـ سـ

 .الشخصية القانونية

ويعُد هذا الارضاه رضليدعا لف رلأ الحد الأدنى من الحماية الدستورية التي لا يضوز الن وا  

 .35)عن ا، م ما بلغل جلامة الخطر أو ارلاع نطاق الطوارئ

ــمانات   مبدأ التناســـب في رقييد الحقوق أثناد الطوارئ: يعد مبدأ التناســـب من أهم الرـ

ــتورية لحماية الحقوق أثناد الطوارئ، رد يفرم أن ر ون القيود المفروضــة على   الدس

 :الحقوق

مناســبة لتحقيب ال د  المشــروع، ضــرورية لمواج ة الخطر القاةم، وألا رمس جوهر  

 .الحب مح  التقييد 

وقد اعتمدت المحاكم الدسـتورية، لا سـيما في ألمانيا ورسـبانيا، هذا المبدأ كمعيار أسـاسـي  

 .لتقييم دستورية التدابير الاست،ناةية التي رمس الحقوق والحريات 

ــتورية   ــتوريـة في حمـايـة الحقوق أثنـاد الطوارئ: رلعـب الرقـابـة الـدســ دور الرقـابـة الـدســ

ــمـان احتراد الحقوق والحريات أثنـاد الطوارئ، من خ ا فحص  ا محوريعا في ضــ دورع

مدق الت اد الللطات العامة بالروابط الدستورية والمعايير الدولية. وقد أكدت المح مة 
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- 
ــان أن للـدوا هـام  رقـدير في حـالات الطوارئ، بير أن هـذا  الأوروبيـة لحقوق الإنلــ

 ال ام  ليس مطلقعا، ويخرإ لرقابة قراةية لاحقة.

ــ    المبحث الثالث ــــ الرقابة الدستورية على الطوارئ والأزمات في النظام    ــ

 :  الدستوري الليبي

 تمهيد وتقسيم :

ا  يُ       م،  النااد الدسـتورب الليبي حالة خاصـة في الدراسـات الدسـتورية المقارنة، نارع

لمروره بتحولات ســياســية ودســتورية متلــارعة، وما صــاحب ا من بياص الاســتقرار  

ــإ على رنايم حـالـة   د انع س هـذا الوضــ ة. وقـ انونيـ ــتورب ورعـدد المرجعيـات القـ دســ الـ

ــواد من ــتورية علي ا، س حيث النصــول أو من حيث التطبيب    الطوارئ والرقابة الدس

العملي، الأمر الذب ي،ير رشــــ اليات عميقة رتعلب بمدق احتراد مبدأ ســــيادلأ الدســــتور  

 وحماية الحقوق والحريات في الارو  الاست،ناةية.

 : التنظيم الدستوري لحالة الطوارئ في ليبياــ  المطلب الأول

الإطار الدســـتورب التاريخي لحالة الطوارئ في ليبيا: لم يعر  النااد الدســـتورب      

ــتور   د خ  دســ ة. فقـ اريخيـ ه التـ ة الطوارئ في أبلـب مراحلـ ا لحـالـ ا متوازنعـ الليبي رنايمعـ

ــنـة   ــيليـة رنام حـالـة    1951الممل ـة الليبيـة للــ ــول رفصــ ورعـدي رـه ال حقـة من نصــ

عة في الارو  الاسـت،ناةية، دون رخرـاع ا  الطوارئ، م تفيعا بمنح المل  سـلطات و اسـ

 ( 36)لرقابة دستورية واضحة

، فقد ارلـم النااد القانوني الليبي بطغيان الشـرعية ال،ورية،  1969أما في مرحلة ما بعد 

حيث ألُغيل الرقابة الدستورية فعليعا، وأخُرعل حالة الطوارئ لإرادلأ الللطة التنفيذية،  

 ( 37)دون وجود دستور م توص أو قراد دستورب ملتق 

ورنايم حالة الطوارئ: شـــ ل  الإع ن الدســـتورب    2011الإع ن الدســـتورب للـــنة  

المرجعية الدســتورية الأســاســية في ليبيا بعد ســقوط    2011أبلــطس   3الصــادر في 

ه لم   امـة، ل نـ الناـاد اللــــابب. وقـد نص الإع ن على جملـة من الحقوق والحريـات العـ

ــيليعـا لحـالـة الطوارئ، واكتفى   ا رفصــ ــإ رنايمعـ ــارلأ رلى رم ـانيـة ارخـاد رـدابير  يرــ بـالإشــ

 ( 38)است،ناةية في حالات الررورلأ

 :ويؤُخذ على الإع ن الدستورب أنه لم يحدد 

ــوق ل ا،أو آليات الرقابة   ــة بعع ن حالة الطوارئ،المدلأ ال منية القصــ الض ة المختصــ

 ( 39)الدستورية على التدابير المتخذلأ خ ل ا
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- 
ــنة  ــتور الليبي لل ــروع الدس ــعى مش ــتور الليبي والارضاهات الحدي،ة: س ــروع الدس مش

ا أك،ر رفصــي ع بشــأن حالة    2017 رلى ردارك هذا القصــور، حيث ررــمن نصــوصــع

 :الطوارئ، من خ ا

موافقة اللـلطة التشـريعية، التأكيد    رقييد سـلطة رع ن الطوارئ برـوابط زمنية،اشـتراط

 ( 40)على عدد جواز الملاس بضوهر الحقوق والحريات الأساسية

ويعُد هذا المشــروع خطولأ ريضابية نحو الاقتراص من النمادج الدســتورية المقارنة، بير  

ا أبقى رنايم الطوارئ في  اد، ممـ ه حي  النفـ اا دون دخولـ دد رقراره حتى الآن حـ أن عـ

 ليبيا في رطار مؤقل وبير ملتقر.

 : واقع الرقابة الدستورية في ليبيا ــ   المطلب الثاني

رعتبر الرقابة الدســـتورية في   غياب القضـــاء الدســـتوري التع ال وأثرا على الرقابة:  

تقلة رمارس   ليبيا من أك،ر القرـايا رشـ الية، لا سـيما في    بياص مح مة دسـتورية ملـ

ــورلأ منتامة. فربم النص  ــ ا بصــ ــاصــ ــال الداةرلأ  –ناريعا    –اختصــ على اختصــ

الدســــتورية بالمح مة العليا بممارســــة الرقابة على دســــتورية القوانين، رلا أن الواقإ  

 (41)عن رعطل  هذا الدور، سواد لأسباص سياسية أو أمنية أو مؤسلية العملي كشف

وقد انع س هذا الغياص بشــ   مباشــر على الرقابة على ردابير الطوارئ، رد لم رخرــإ  

القرارات الاسـت،ناةية المتخذلأ في فترات الأزمات لرقابة قرـاةية دسـتورية حقيقية، مما  

أرال روســإ اللــلطة التنفيذية في ارخاد ردابير رمس الحقوق والحريات دون ســند رقابي  

 .فعلاا

في    رع،ر الرقابة الدسـتورية،   الرقابة القضـايية العادية وةدودها أثناء الطوارئ:    

ــاد العادب كبدي  ج ةي، حيث نارت بع  المحاكم الليبية في طعون   برز دور القرــ

رتعلب بقرارات ردارية صـادرلأ في  رو  اسـت،ناةية. بير أن هذه الرقابة را  محدودلأ 

الأثر، ل ون ا ررك  على مشــروعية القرار الإدارب من حيث الشــ   والاختصــال،  

 ( 42)رق رلى دستورية الأساس القانوني ل ذه القرارات دون التط

ويؤكد الفقه الدســـتورب أن الاكتفاد بالرقابة القرـــاةية العادية في حالات الطوارئ لا  

ــتورية عليا روازن بين   يحقب الحمـاية ال ـافية للحقوق والحريات، ما لم ردُعلم برقابة دســ

 .متطلبات الأمن وحماية الدستور

زاد الانقلاد اللياسي والمؤسلي في   تأثير الانقسام السياسي على الرقابة الدستورية:

ــلطة   ــتورية، حيث رعددت الض ات التي رمارس اللـ ــألة الرقابة الدسـ ليبيا من رعقيد ملـ
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- 
ــت،ناةية، وبياص مرجعية   ــارص القرارات الاسـ ــريعية والتنفيذية، مما أدق رلى ررـ التشـ

 .دستورية موحدلأ للرقابة علي ا

ا بمنطب الواقإ   ُدار عمليعـ ــبحـل حـالـة الطوارئ رـ ــإ أن أصــ وقـد رررـب على هـذا الوضــ

اللـياسـي، لا بمنطب الشـرعية الدسـتورية، وهو ما أضـعف مبدأ سـيادلأ الدسـتور، وفتح  

 ( 43)المضاا أماد انت اكات مت ررلأ للحقوق الأساسية رحل بطاد الررورلأ الأمنية

 : تقييم النظام الليبي في ضوء المقارنة ــ    المطلب الثالث

ــارير الحدي،ة: عند مقارنة التنايم الليبي لحالة الطوارئ       مقارنة التنايم الليبي بالدســ

 :بالدسارير الحدي،ة، يتبين وجود فضولأ واضحة، حيث رفتقر ليبيا رلى

نصـول دستورية دقيقة رحدد شروط رع ن الطوارئ،قيود زمنية صارمة،آليات رقابة  

 ( 44)دستورية لاحقة وفعلالة

في المقاب ، حرصـــل الدســـارير المقارنة، كالدســـتور الفرنلـــي والإســـباني، على      

رخرـاع الطوارئ لرقابة برلمانية ودسـتورية مت امنة، مإ النص صـراحة على حماية  

 .جوهر الحقوق والحريات 

مدق روافب النااد الليبي مإ المعايير الدولية: يترـح أن التنايم الليبي لحالة الطوارئ    

د الـدولي الخـال  ة، خـاصــــة رلـ  الواردلأ في الع ـ ايير الـدوليـ ا مإ المعـ ــضم كليعـ لا ينلــ

مية، وأن ر ون   ترط رع ن الطوارئ بصـورلأ رسـ ية، الذب يشـ ياسـ بالحقوق المدنية واللـ

 .ية ومتناسبة، وألا رمس الحقوق بير القابلة للتقييد التدابير الاست،ناةية ضرور

ويؤدب بياص هذه الرمانات في الحالة الليبية رلى رضعا  ال،قة في الإطار الدستورب،  

ــيـة أك،ر من كون ـا   ــيـاســ ويضعـ  حمـايـة الحقوق أثنـاد الأزمـات رهينـة بـالاعتبـارات اللــ

 .خاضعة لليادلأ القانون

اليـة، رفتقر رلى البنيـة   ــتورب الليبي لا ي اا في مرحلـة انتقـ يم ن القوا رن الناـاد الـدســ

المؤســلــية ال زمة لممارســة رقابة دســتورية فعلالة على حالة الطوارئ. وربم وجود  

محاولات رشــريعية ودســتورية للتطوير، فعن بياص الاســتقرار اللــياســي والدســتورب  

 إ بين متطلبات الأمن واحتراد الحقوق والحريات. حاا دون رحقيب نمودج متوازن يضم

 الخاتمة :

خلصــل الدراســة رلى أن حالة الطوارئ رم،  اســت،نادع دســتوريعا دقيقعا يتطلب روازنعا      

ــية. وأ  رت المقارنة أن   ــاسـ ــون الحقوق والحريات الأسـ بين حماية أمن الدولة وصـ

ــحة لإع ن الطوارئ، بما في دل   ــوابط واض ــإ ض ــارير الحدي،ة نضحل في وض الدس
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- 
ــاع جميإ   ــب، مإ رخرـ ــرورلأ والتناسـ ــة، ومبدأب الرـ رحديد المدلأ، والض ة المختصـ

 .التدابير للرقابة الدستورية الفعلالة

ــتورب الليبي من قصــور رنايمي وهي لي، يتم،  في      في المقاب ، يعاني النااد الدس

بياص نصــــول دقيقة، وعدد وجود قرــــاد دســــتورب ملــــتق  يمارس رقابته على  

ــروع   ات. وربم مشــ اد الأزمـ ات أثنـ ة الحقوق والحريـ ايـ ــعف حمـ ا أضــ الطوارئ، ممـ

رلا أن عدد رقراره حاا  الذب حاوا معالضة هذه ال،غرات،   2017الدســتور الليبي للــنة  

 .دون رطبيب الرمانات الدستورية المقترحة

ا دقيقعا لحالة الطوارئ،   ورشـير الدراسـة رلى ضـرورلأ رقرار دسـتور داةم يرـمن رنايمع

مإ رفعي  الرقابة الدسـتورية الملـتقلة، والنص على الحقوق بير القابلة للتقييد، واعتماد  

مبدأب الرـرورلأ والتناسـب كمعيار مل د، بما يحقب التوازن بين الأمن الوطني وحماية  

 من احتراد سيادلأ القانون في ك  الارو .الحقوق الأساسية، وير

 النتاةا التي روصلل الي ا الدراسة:

ا بين متطلبات  ــــــــ   ان حالة الطوارئ رم،  است،نادع دستوريعا دقيقعا يقتري روازنعا صارمع

ــية، وهو ما   ــاسـ ــون الحقوق والحريات الأسـ حماية أمن الدولة والنااد العاد، وبين صـ

 .حرصل عليه الدسارير الحدي،ة من خ ا وضإ ضوابط موضوعية ورجراةية واضحة

ــ  ـــــ أن الرقابة الدستورية رعُد الرمانة الأساسية لمنإ الانحرا  في استخداد سلطات ـــ

الطوارئ، حيث أثبتل التضارص الدسـتورية المقارنة أن رخرـاع ردابير الطوارئ لرقابة  

 .قراةية دستورية فعلالة يحدل من رعلف الللطة التنفيذية ويحوا دون رطبيإ الاست،ناد

ــ  ــــ أن الدسارير الحدي،ة ارض ل رلى ر ريس مبادئ أساسية حاكمة للطوارئ، أبرزها:  ــ

دد الملـــــاس بضوهر الحقوق   د ال مني، وعـ ديـ اســـــب، والتحـ ــرورلأ، والتنـ دأ الرــ مبـ

 .والحريات، مإ الإقرار بوجود حقوق بير قابلة للتقييد رحل أب  ر 

أن النااد الدستورب الليبي يعاني من قصور بنيوب في رنايم حالة الطوارئ، سواد  ــــ  

على ملـتوق النصـول الدسـتورية المؤقتة، أو على ملـتوق الممارسـة العملية، حيث  

 .يفتقر رلى رنايم دقيب يحدد شروط رع ن الطوارئ، مدر ا، والض ة المختصة ب ا

تقر في ليبيا أدق رلى رضـعا  الرقابة على  ــــــــــــ   أن بياص قرـاد دسـتورب فعلاا وملـ

ــألـة حمـايـة الحقوق والحريـات أثنـاد الأزمـات رهينـة   ــت،نـاةيـة، وررك ملــ التـدابير الاســ

 .ل عتبارات اللياسية والأمنية، لا للروابط الدستورية
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- 
ــ   أن مشروع الدستور الليبي يم،  خطولأ ريضابية ناريعا في ارضاه رنايم حالة الطوارئ  ــ

وفب المعايير الدســتورية الحدي،ة، رلا أن عدد رقراره حاا دون رحوي  هذه الرــمانات  

 رلى واقإ قانوني مل د.

 التوصيات التي توصلت اليها الدراسة: 

ا ومت ام ع لحالة الطوارئ،  ــــــ  ا واضحع ضرورلأ رقرار دستور ليبي داةم يترمن رنايمع

يحدد بدقة شــــروط رع ن ا، مدر ا، واللــــلطة المختصــــة ب ا، مإ رخرــــاع ا لرقابة  

 .برلمانية وقراةية متوازنة

رعادلأ رفعي  الرقابة الدستورية في ليبيا من خ ا ضمان استق ا القراد الدستورب،  ــــ  

ورم ينه من ممارسة اختصاصه في الرقابة اللابقة وال حقة على ردابير الطوارئ دون  

 .ردخ  أو رعطي 

ــ  ـــ النص صراحة على الحقوق والحريات بير القابلة للتقييد أثناد حالة الطوارئ، بما  ـ

يتوافب مإ المعايير الدولية لحقوق الإنلــــان، وخاصــــة الع د الدولي الخال بالحقوق  

 .المدنية واللياسية

رع ي  مبدأ التناسب والررورلأ كمعيار دستورب مل د عند رقييم مشروعية التدابير  ــــــ  

 .الاست،ناةية، مإ رم ين القراد من مراقبة احتراد هذا المبدأ فعليعا

الاستفادلأ من التضارص الدستورية المقارنة، لا سيما النمادج التي نضحل في رحقيب  ــــــــ 

 التوازن بين الأمن والحرية، عند صيابة النصول الدستورية الليبية الملتقبلية.

 

 :المصالــــح  تضارب  بيان

ــارص أب  وجود  بعـدد المؤلف  يقُر    ــيـة ع قـات أو  مـالي ررــ ــخصــ   العمـ  على  رؤثر قـد  معروفـة شــ

 .الورقة هذه في المذكور
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